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 التنمية في إفريقيا بين المنظورين الإسلامي والغربي

Development in Africa between Islamic and Western 
perspectives 

 د.السيد علي أبوفرحة                                                       

 ي سويف جامعة بن -كلية السياسة والاقتصاد                                                   
 

 ستلخص:الم

ز ن منظور إسلامي وتبحث بإيجاتمثل الدراسة محاولة لعرض الافتراضات الأساسية الكامنة وراء التنمية م
هم فبعض الأساليب الغربية للتنمية لأغراض المقارنة. حيث ترى الدراسة أن المنظور الغربي للتنمية فشل في 

لة طبيعة الإنسان ككائن مادي وغير مادي. ولكن من منظور إسلامي، ينظر إلى التنمية على أنها عملية متكام
ساعي للحياة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والروحانية. وذلك لأنها م تتضمن عمليات بناء طبيعة متوازنة

بشرية هادفة تهدف إلى تحقيق منافع مادية واضحة، ومنافع اجتماعية حقيقية، ورضا روحي على أساس مبدأ 
، والإنسان واللهوحدانية الله )التوحيد(. وبالتالي فإن التنمية هي عملية علاقات ثلاثية، أي العلاقات بين الإنسان 

 والإنسان، وبين الإنسان والطبيعة )البيئة(.

Abstract: 

The study represents an attempt to present the basic assumptions underlying 
development from an Islamic perspective and briefly examines some Western 
methods of development for comparative purposes.  
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Where the study sees that the Western perspective of development fails to 
understand the nature of the human as a material and immaterial being .But from 
an Islamic perspective, however, development is seen as an integrated process 
that includes processes of building a balanced nature of social, environmental, 
economic and spiritual life.  

This is because It is purposeful human endeavors aimed at achieving clear 
material benefits, real social benefits, and spiritual satisfaction based on the 
principle of the oneness of God (monotheism). 

 Thus development is a process of triangular relationships, that is, the 
relationships between man and God, man and man, and between man and nature 
(the environment). 

تم تحقيق ذلك من خلال التغيير الاقتصادي من يعد مصطلح التنمية غامض، حيث يجادل البعض بأنه ي
خلال عملية التحديث. بينما يرى آخرون أنه تغيير اجتماعي بسبب التحضر من خلال تبني أسلوب الحياة 
الحديث، كل ذلك تمت مناقشته من المنظور الغربي. بما أن الإسلام هو جسم موحد من الجوانب الروحية 

ظور يدية، فلا يمكن قبول هذا المفهوم الغربي للتنمية لفهم التنمية من منوالزمنية على أساس الوحدة التوح
مية. إسلامي. ومن ثم، فإن الأمر يتطلب إعادة تعريف مصطلح التنمية الذي يقوم كليًا على وجهة النظر الإسلا

ير ية والتغيلفهم ماهية التطور في الإسلام، من المفيد فهم أفكار بعض المفكرين المسلمين حول موضوع التنم
 والتقدم.

 حقيقة التنمية: استهلال مفاهيمي 
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من أبرز المفاهيم العالمية التي تم اعتمادها منذ منتصف القرن  Developmentيعد مفهوم التنمية 
مل بدلالات قيمية للحديث عن عم-العشرين، وفقًا للخبرة الغربية، "الأورو لية بناء أمريكية"، كمدخل تأسيسي مُحِّ

 ية وسياسية متماسكة وفقًا لمعايير ثقافية خاصة جعلت من المنطلقات الغربية نموذجًا للكمالنظم اقتصاد
لنموذج االإنساني، تسعى الدول المتقدمة من منظور المركزية الأوربية ووريثتها الأمريكية، إلى فرضه باعتباره 

 النمط الغربي للحياة. الأولى بالتطبيق لكل من أراد الارتقاء بشريًا ليتشابه، ولو شكليًا، مع

لي، منذ وقد برز مفهوم التنمية تنظيرًا وتطبيقًا، بصورة أساسية، إلى واجهة المشهد السياسي/الاقتصادي الدو 
لثامن احقبة الحرب العالمية الثانية، حيث لم يكن هذا المفهوم يُستعمل منذ ظهوره في الربع الأخير من القرن 

 الاقتصاد الغربي وعلى رأسهم الاقتصادي البريطاني البارز آدم سميث، عشر على يد الآباء المؤسسين لعلم

ئي إلا على سبيل الاستثناء، ليزيح هذا المفهوم عدة مفاهيم رئيسة كانت تستخدم في ذات السياق الارتقا 
، Economic Progress، والتقدم الاقتصادي Material Progressالتطوري، أهمها؛ التقدم المادي 

 .Industrialization، والتصنيع Modernizationوالتحديث 

ولد  ويمكن القول؛ إن علم الاقتصاد كان بمثابة الأب الشرعي لمفهوم التنمية، وفقًا للمنظور الغربي، حيث
المفهوم من رحمه للدلالة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات "الجذرية" في مجتمع معين؛ بهدف إكساب 

اده، لى التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفر ذلك المجتمع القدرة ع
ي تكفل بمعنى زيادة قدرة المجتمع على الاستجابة للحاجات الأساسية والحاجات المتزايدة لأعضائه؛ بالصورة الت

ن قتصادية المتاحة، وحسزيادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طريق الترشيد المستمر لاستغلال الموارد الا
 توزيع عائد ذلك الاستغلال، بما يشكل جوهر الفلسفة الرأسمالية الغربية بأطرها التطبيقية المختلفة.

وهنا يكمن التمايز الفلسفي القيمي للتنمية بين المنظورين الغربي والإسلامي، فالاقتراب الإسلامي لمفهوم 
من الفعلين؛ "نما"، يَنمو، انْمُ ، نماءًا ونُمُوًّا ، فهو نامٍ، بمعنى الزيادة التنمية ينطلق من لفظته البنيوية المشتقة 

والانتشار، و"نمِّى"، ينمي، نميًا ونماءًا ونمية، بمعنى الزيادة والكثرة والوفرة، ومن ثم فالتنمية من المنظور 
مًا للخصوصيات واعترافًا الإسلامي ذاتية تدرجية نابعة من ذات الشئ وكينونته، بما يحمل بين طياته احترا
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بحقيقة الاختلاف والتعدد التي برأ الله الكون عليها، بخلاف المنظور الغربي القائم على التغيير الجذري، الذي 
 هو تدخل جراحي خارجي للتغيير بناءًا على رؤية المتدخل الغالب أو المهيمن. 

ذ حاضنته الاقتصادية إلى حقل السياسة، منولعل ما يبرز هذا المعنى ويؤكده، انتقال مفهوم التنمية من 
النصف الثاني من القرن المنصرم، حيث ظهر كحقل علمي بيني مستقل يعنى بتطوير وتحديث البلدان "غير 

لجوانب، الأوروبية" نحو الديمقراطية، حيث باتت التنمية بمفهومها السياسي تعني "عملية تغيير اجتماعي متعدد ا
لتعدد الدول الصناعية/الغربية"، وهو منظور استعلائي يدعي التميز والفوقية وينفي ا غايته الوصول إلى مستوى 

 والخصوصية التي يراعيها ويؤكد عليها المفهوم الإسلامي للتنمية.

لعولمية اوبشكل عام، يتسم المفهوم الغربي للتنمية بعدة سمات جوهرية تمثل لب الفلسفة الرأسمالية بتطوراتها 
 : (1)في الراهنة؛ تتمثل

  غلبة الطابع المادي على الحياة الإنسانية، حيث تقاس مستويات التنمية المختلفة بالمؤشرات
 المادية البحتة.

  نفي وجود مصدر للمعرفة مستقل عن المصدر البشري المبني على الواقع المشاهد والمحسوس؛
 أي بعبارة أخرى إسقاط فكرة الخالق من دائرة الاعتبارات العلمية.

  تطور المجتمعات البشرية يسير في خط متصاعد يتكون من مراحل متتابعة، كل مرحلة أعلى إن
يها من السابقة، وذلك انطلاقًا من اعتبار المجتمع الأوروبي نموذجًا للمجتمعات الأخرى ويجب عل

 محاولة اللحاق به. 
رة والبركة وأجر الآخرة، وإن لم إن مفهوم التنمية في المنظور الإسلامي يُعبر عن الزيادة المرتبطة بالطها

يتجاهل مع هذا "الحياة الطيبة" في الدنيا، تنمية الإنسان، وتنمية العمران، في حين يجنح مفهوم 
Development  إلى البعد الدنيوي الخالص، دون أي مقومات روحية أخروية، من خلال تنميط المجتمعات

حتى ولو تسربل بنكهة إنسانية زائفة، من خلال تكميم وفقًا لمؤشرات مادية في مجملها، جلها اقتصادي، 
المجتمعات الإنسانية وتحويلها إلى جملة من الأرقام والإحصاءات، تخلو من أي روح إنسانية، تهتم بالنجاح 
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التقني ولو كان مدمرًا للبيئة ولنسيج المجتمع، وتؤكد على التنظيم الاجتماعي ولو أدى إلى سحق وتهميش 
 ي والحضاري.الآخر؛ الثقاف

سه، ومن ذلك يمكن القول إن جوهر التنمية في المفهوم الإسلامي، ذو وجهين؛ أولهما: هو تنمية الإنسان نف
وليس مجرد تنمية الموارد الاقتصادية المتاحة لإشباع حاجاته، ومن ثم هي تنمية قيمية تهدف إلى تكوين 

 المجتمع الإيماني القويم، الإنسان الصالح، خليفة الله في الأرض، الذي يشكل نواة 

والذي ينظر إلى التقدم المادي من منطلق الاستخلاف في الأرض، التي سيحاسب عليها أمام الله تعالى، 
الصًا، خوثانيهما: يتمثل في العمران، وهو الجانب المادي الحضاري للتنمية، والذي يتجاوز كونه عملًا دنيويًا 

 يه طاعة لله عز وجل وطلبًا لآخرته كذلك.لأن يصبح في الأخير عملًا تعبديًا ف

 التنمية بين مقتربات التحديث والتبعية

ات على المستوى الأكاديمي التنظيري في المجتمع البحثي ثمة مادة ثرية للنقاش والجدل العلمي حول مقترب
اء الحرب التي سادت في المنظومة الدولية منذ ما بعد انته Development Approachesالتنمية الرئيسة 

التخلف العالمية الثانية، منتصف القرن الفائت، وفي هذا الإطار ثمة اتجاهان نظريان لتفسير ظاهرتي التنمية و 
منهما،  ، يتنافران منهجيًا وأدواتيًا لاعتبارات الحاضنة الأيديولوجية لكل(2)في المجتمعات الإنسانية الحديثة

وقد يكون  Dependencyوالتبعية  Modernizationيندرجان تحت عنوانين جامعين؛ هما: التحديث 
ة الغربية الاتجاه الثاني ردة فعل بالأساس على مقولات الاتجاه الأول، والتي نبتت في سياق التفسيرات الليبرالي

سائدة أمريكية ال-للتنمية المجتمعية، وربطها بسياقات قيمية لافتة، تعتمد على خطاب ومقولات المركزية الأورو
 لمائة عام الماضية. خلال ا

تستند نظريات التحديث إلى التصنيفات الثنائية الكبرى والتي ظهرت في القرن الماضي، لا سيما ثنائية 
، التي قسمت المجتمعات وعناصرها البيئية Durkheimوالفرنسي دور كايم  Tonniesالألماني تونيز 

، انتظمت تحتها مؤشرات Traditionalوأخرى تقليدية  Modernوالاجتماعية إلى مجتمعات حديثة 
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، تم اعتمادها كأساس لهذا التصنيف على (3)ديموجرافية واقتصادية وتكنولوجية وسياسية وقيمية وثقافية عدة
الدول والمجتمعات الإنسانية، وقد نشأ وتطور الاتجاه التحديثي للتنمية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين 

 .Talcott Parsonsاع والاقتصاد الأمريكيين؛ أبرزهم تالكوت بارسونز على يد عدد من علماء الاجتم

ية وتتلخص مقولات نظريات التحديث في إعطاء أهمية كبيرة للجوانب السوسيولوجية والسيكولوجية والاقتصاد
تماعي جفي التنمية، مع التأكيد على أنظمة القيم والدوافع الفردية وتراكم رأس المال كشروط لازمة للتغير الا

والتحول من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث، وفقًا لمؤشرات التصنيع والتحضر والحريات الفردية واقتصاد 
السوق وتشجيع القطاع الخاص وبناء المجتمع المدني، ومن ثم فإن انتشار خصائص التحديث، والتي تمتاز 

ة هو شرط لحصول تلك الدول على الفرص بها المجتمعات الغربية المتقدمة، وانتقالها إلى البلدان النامية،
 المناسبة للتحول إلى مجتمعات حديثة واللحاق بركب الحداثة الغربية، 

 كل ذلك في سياق سياسي يقوم على المشاركة الشعبية في الحكم واستبدال أنماط السلطة التقليدية بنظام
افة نية كضمانة لتداول السلطة وتمثيل كعقلاني قانوني وإيجاد حكومات وطنية قائمة على الانتخابات البرلما

 .(4)أطياف المجتمع

لعشرين، اأما نظريات التبعية، فقد انطلقت من سياقات بحثية وفكرية في أمريكا اللاتينية خلال ستينيات القرن 
دة ، كر قبل أن تنتقل إلى فعاليات بحثية وأكاديمية وفكرية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى 

فعل ونتيجة منطقية لعدم نجاح نموذج نظريات التحديث في تقديم تفسير حقيقي كاشف لظاهرة التخلف في 
و هدول العالم الثالث، حيث حاولت دراسات التنمية القائمة على المدخل التحديثي أن تبرهن على أن التخلف 

هي  فيها، ولم تنتج عن الاستعمار، بل حالة ذاتية متأصلة في تلك الدول، ناتجة عن طبيعة البنى الاجتماعية
موجودة قبل الاستعمار ومستمرة بعده كذلك، ومن ثم فقد جاءت اقترابات التبعية كردة فعل على مقولات 

 وأطروحات اقترابات التحديث.

وتنطلق مقولات مقتربات التبعية من فرضية مفادها أن حالة التخلف وما ينتج عنها من إشكاليات وأزمات 
ول المتخلفة والأقل نموًا، هي بالأساس إحدى منتجات الحقبة الاستعمارية، تفسر حالة التخلف الاقتصادي في الد
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والسياسي من منطلق الظروف التاريخية التي مرت بها بلدان العالم الثالث، ووقوعها تحت السيطرة الاستعمارية 
 للنظام الرأسمالي العالمي،

لظواهر اية بين التنمية والتخلف، وبين الحداثة والتقليدية، وبين مختلف كما أنها تعتبر أن هناك علاقة جدل 
ت على بشكل عام، بمعنى آخر؛ اعتبرت مقولات التبعية أن التنمية التي حدثت في العالم الرأسمالي المتقدم كان

لتبعية ي براثن احساب الدول المستعمرة، وأن الوجه الآخر لتلك التنمية هو تخلف دول العالم الثالث، ووقوعها ف
 . (5)والسيطرة الرأسمالية

ول وفقًا لذلك الاقتراب، فإن الدول الغربية، دول المركز، تمارس هيمنتها على الدول غير المركزية، الد
ة الأطراف، سواء من خلال حكوماتها التابعة، سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، أو من خلال المؤسسات المالي

لدولي وغيرهما اابة الأذرع المالية للقوى الغربية المهيمنة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد العالمية، التي تعد بمث
ة وفقدانها من المنظمات وكذلك الشركات المتعددة الجنسية، التي تعمل باتجاه تعطيل الإرادة الوطنية للدول التابع

استمرار  تخلف والتبعة، الأمر الذي يؤدي إلىلشروط إعادة تكوين ذاتها والتوجه نحو التقدم والخروج من براثن ال
، وهو ما (6)وديمومة سيطرة الدول المتقدمة على الدول النامية، وإبقاء الأخيرة في دائرة التبعية للهيمنة الغربية

مع  يثير التساؤلات بشأن مدى قدرة الدول غير الغربية على إنتاج نموذجها التنموي الخاص والمستقل والمتسق
 قيمية والثقافية والحضارية. أطرها ال

 إشكالية بنيوية: بين الاعتمادية والذاتية

ول الإفريقية في تحقيق التنمية  ثمة جدل أكاديمي محتدم بشأن التنظير الاقتصادي لجدوى اعتماد الدِّ
عم الخارجي متمثلًا في المساعدات الأجنبية  Sustainable Developmentالمستدامة  اعتماداً على الدِّ

ول أو على مستوى المنظِّمات والهيئات والكيانات الاقتصادية المختلفة، وسواء الإن مائية، سواء على مستوى الدِّ
رة لآجال  أخذت هذه المساعدات شكل المنح والهبات النقدية أو العينية أو الفنية، أو أخذت شكل القروض الميسِّ

ة ذل ك الجدل ما إذا كانت تلك المعونات مشروطة أو ممتدة ما بين المَدَيين المتوسط والطويل. ولا يخفِّف حدِّ
 غير مشروطة، في إطار ثنائي أو في إطار جماعي، إقليمي أو دولي.
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عم الخارجي في  وفي هذا الإطار؛ توجد مدرستان متضادتان في رؤيتيهما لجدوى الاعتماد على الدِّ
درِّب المساعد أو المقرض أو حتى الم : ترى أن دور الداعم الخارجي، المانح أوأولاهما استراتيجيات التنمية؛

 والمشرف، في إطار إيجابي محض، قد ينحو إلى المثالية السياسية، وتستند هذه المدرسة إلى  ما يُعرف بـ
ر : تنظر إلى الدور الخارجي في إطار سلبي، استناداً لمقتضيات الواقع المنظو والثانية، «نظرية المكمِّل»

 «.نظرية البديل»رؤيتها السلبية تلك على ما يُعرف بـ وممارساته، وتبني هذه المدرسة 

بي في " بالأساس على اعتبار أن الدور الخارجي في التنمية المستدامة ذو أثر إيجانظرية المُكمّلوتنهض "
محليِّة للدول اقتصاديات الدول المتلقِّية والممنوحة؛ حيث يؤدي الخارج دوراً مهماً ورئيساً في سدِِّ عجز الموارد ال

ى الخارج النامية، والتي دائماً ما تعجز عن تحقيق معدلات النِّمو المرغوبة أو المبتغاة، ومن ثم، فالاعتماد عل
 .(7)لا غضاضة فيه كبداية للنهضة، والوصول إلى الاعتمادية الذاتية للتنمية المستدامة في الأجل الطويل

ذه ، حيث تتركز المقولة الرئيسة له«مكمِّلنظرية ال»" على فرضية مضادة لـ نظرية البديلفي حين تقوم "
لدول النظرية على فرضية أن الاعتماد على الدور الخارجي يُعد بمثابة البديل المريح للموارد المحليِّة في ا
خرات المحليِّة، كما يؤدي إلى زيادة  المتلقِّية؛ حيث يؤثر ذلك البديل الجاهز والمتوافر سلباً في تكوين المدِّ

ءة كية للحكومات المتلقِّية فيما لا طائل من ورائه، كما ينتهي في الأخير إلى عدم الكفاالنفقات الاستهلا
ية الأمر الاقتصادية، بما يُحدثه من تطبيق لبرامج تقنية وإدارية غير مناسبة للدول المتلقِّية، ما يعني في نها

 .(8)ة وتوطين التنميةعدم القدرة على تحقيق التنمية الحقيقية المنشودة التي تقوم على الاستدام

 بين الوَهْم والصِفرية: "نظرية المُكمّل" و"الإرادة القومية" 

ولعل واقع العلاقات الدولية إبِّان حقبة الحرب الباردة، قد مثِّل المناخ المناسب لسيادة "نظرية المكمِّل" في 
ظرية هي الإطار الرئيس إفريقيا خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حيث كانت هذه الن

لفلسفة علاقات ما يُعرف بالتعاون بين الدول الإفريقية من جهة والدول الغربية المستعمرة السابقة للقارة من جهة 
أخرى، بيد أن العيوب الجوهرية في تلك النظرية وعدم اضطلاعها بالإجابة عن كثير من التساؤلات بشأن 

ا التنموية في الأجلين المتوسط والبعيد، على الرغم من مرور عقود طويلة تحقيق التنمية المستدامة، وعدم جدواه
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ر "نظرية البديل" بوصفها مناقضاً لجوهر ما قامت عليه "نظرية  خلت، قد ساهمت بشكل كبير في بروز وتطوِّ
لكبرى المكمِّل"، ومن ثم جاءت في سياق التحذير من استمرار اعتمادية الدول الإفريقية على مساعدات الدول ا

، هذا من الناحية (9)الإقليمية والدولية، وأذرعها الاقتصادية الدولية من منظمات وهيئات مانحة ومقرضة
 الاقتصادية.

ث أما من الناحية السياسية؛ فثمة إطار آخر للتحليل ينبغي الالتفات إليه ووضعه في الحسبان عند الحدي
المالية و لماذا تتبارى القوى الكبرى وأذرعها الاقتصادية و ، أ«سببية المساعدة»، ألا وهو «نظرية المكمِّل»عن 

عم المالي والفني لدول القارة السمراء؟  الدولية في تقديم المساعدات والدِّ

بوصفها إطاراً تفسيرياً للإجابة عن تساؤلات الدوافع  Game Theory« نظرية المباريات»وهنا تبرز 
عض بعلى تقديم المساعدات الإنمائية للقارة، فقد اعتبر  -ريقي غير الإف -والأهداف المتعلقة بحرص الخارج 

، في تحليلهم لنوعية Schelling Cr. Thomas« توماس شيلينج»ومنهم الأمريكي  ،الباحثين الاقتصاديين
 non zero-sumالعلاقات التي تنشأ بين )المانح والمتلقِّي( من الدول، إلى صيغة المباريات غير الصفرية 

gamesلتي تعني أن علاقة الدول المانحة بالدول المتلقِّية ليست علاقة صفرية، طرف يمنح لاعتبارات، وا 
و أإنسانية مزعومة، وطرف يتلقَّى لإحداث الفارق في بنيته التنموية فحسب، وإنما هي علاقة تبادل منافع، 

 ويتلقِّى، ولكن الاختلاف مقايضة شيء بشيء آخر، أي علاقة تحكمها المصالح بشكل رئيس، كلا الطرفين يمنح
 . (10) بينهما يكون في الكيف والنوع

« المتلقِّي -المانح »في تحليله للعلاقات الدولية القائمة على ثنائية  David Beimوقد خلص ديفيد بيم 
ة، لمتلقِّيإلى أن المساعدات الخارجية تحقِّق للدول المانحة عدداً من الأهداف والمكاسب، تفوق ما تحقِّقه الدول ا

 في مصلحة الدول المانحة. -في الأخير  -والتي لا تحقِّق من الأهداف إلا ما يصبِّ 

 ويمكن تلخيص أبرز ما تحصل عليه الدول المانحة عبر بوابة المساعدات الإنمائية في أربع نقاط رئيسة،
 :(11)السوفييتي( إبِّان حقبة الحرب الباردة –تتضح بجلاء في ضوء خبرة التنافس )الأمريكي 
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 دافع المساعدات الخارجية تؤدي إلى نشأة علاقة صداقة، وتوطِّد علاقة المانح بالمتلقِّي، ويُعد هذا ال
ا هو الأوضح والأكثر مباشرة، على الرغم من أنه لا يُعد هو الأهم على الإطلاق لبسط النفوذ؛ ولهذ

ة إنه لا يضمن بالضرور يُشار إلى هذا الدافع على أنه دافع تكتيكي وليس دافعاً استراتيجياً، حيث 
 استمرار علاقة الصداقة على المدى البعيد.

  ر الأمر تصبح المساعدات الأجنبية لا غنى عنها للدول المتلقِّية، باعتبارها جهاز التنفس وبتطوِّ
الاصطناعي الذي يضخ الأموال والهبات لاقتصادها الهش العليل، ومن ثم تغدو خاضعة لسيطرة الدول 

ات، عليها بشكل كبير، على نحو تصبح معه تلك الدول أسيرة الوعد باستمرار المساعدالمانحة، ومعتمدة 
مانحة، ، والأكثر من ذلك أنها تجعلها طيِّعة للدول ال«العصا والجزرة»والتهديد بقطعها، في إطار سياسة 

ة بسيادتها واستقلا  لوطني.لها اوسهلة الانقياد لأي اتفاقيات ثنائية مع الدولة المانحة مهما كانت ماسِّ
 ت وهذا الهدف يمكن أن يُصنِّف ضمن الأهداف التكتيكة أو الاستراتيجية، فلو أن الدولة المانحة قام

، مقابل تنازل معيِّن، أشبه ما  كون يبتقديم مساعدة أو منحة تحتاج إليها الدولة المتلقِّية بشكل ملحِّ
دات م استخدام أداة المعونات والمساعبالرشوة، فإن الهدف في هذه الحالة يكون تكتيكياً، أما حين يت

اق لخدمة هدف استراتيجي؛ فإن الدولة المانحة هنا، على الأرجح، تحاول جذب الدولة المتلقِّية لاختر 
وفي  نظامها الاقتصادي، وإقامة علاقات قوية تربط اقتصاد الدولة المتلقِّية باقتصاد الدولة المانحة،

ية دات مغرية وكبيرة الحجم، حتى تنجح في ربط الدولة المتلقِّ مثل هذه الحالة لا بد أن تكون المساع
ز الدولة المانحة، لتحقِّيق هذا الهدف، في قطاع الصناعات الث قيلة، بالدولة المانحة، وغالباً ما تركِّ

بل وتنطلق منه إلى إبرام اتفاقات تجارية، وإطلاق مبادرات تبادل ثقافي، من أجل ارتباط أكبر من قِ 
 قِّية بالدولة المانحة على كلِّ المستويات. الدولة المتل

  ًفه على المدى البعيد، أو ما يمكن وص« أيديولوجياً »كذلك فإن المساعدات الأجنبية قد توجِد حليفا
لوجي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، إذا ما افترضنا تراجع التحليل الأيديو « الاستراتيجي»بالحليف 

، في ل تنامي استحقاقات العولمة، والأحادية القطبية أو شبه الأحاديةللعلاقات الدولية الراهنة في ظ
 .النظام الدولي ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي السابق
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 فوائد وأخيراً؛ قد تنعكس المساعدات الخارجية على الدول المانحة بفوائد عسكرية، مع ملاحظة أن تلك ال
مت للدول المتلقِّية للمعونة، بمعنى إنه قد تقالعسكرية قد لا تكون نتاجاً لمعونات عسكرية  م دولة قُدِّ دِِّ

نما ما من الدول المانحة معونة أو مساعدة غير عسكرية لدولة متلقِّية من أجل بلوغ أهداف عسكرية، بي
م تلك الدولة معونات عسكرية من أجل بلوغ أحد الأهداف الثلاثة الأولى سالفة البيان.  قد تقدِِّ

قي"، أو "نظرية المكمِّل" التي تسوِّغ لاعتمادية الدول الإفريقية على الخارج "غير الإفريإذن وباختصار؛ فإن 
ما هي في  الغربي بالأساس، بوصفه عاملًا مساعداً أو محفِّزاً لتدشين استراتيجيات التنمية المستدامة في القارة،

 الأخير إلا وَهْم كبير!

ات بأحد أهم مرتكز  -أول ما يمسِّ  -انح والمليء، يمسِّ ومن ثم؛ فإن اعتماد دول القارة على الخارج، الم
رد تابع للآخر بناء قوة الدولة بمفهومها الاستراتيجي الشامل، متمثلًا في الإرادة القومية، بما يجعل دول القارة مج
لقرار السياسي ا)المانح والمساعد(، تتلقَّى هباته ومساعداته بدعوى التنمية، التي أبداً لم تتحقِّق، والمقابل تبعية 

 والاقتصادي؛ وصولًا إلى الثقافي والاجتماعي، وحتى العسكري واللوجيستي.

داً رئيساً لقوة الWill to Pursue National Purposeالإرادة القومية" "ويُقصد بـ دولة: ، بوصفها محدِّ
ل في مجموعها إرادة الدولة وقدرتها على اتخاذ قرارها الس" ي بدافع ياسي والاستراتيجمجموعة العوامل التي تشكِّ

 . (12)"من الذاتية والاستقلالية

د في ثلاثة عناصر رئيسة، هي: القيادة السياسية، والأهداف الاستراتيجية، وحجم الق اعدة ومن ثم فهي تتجسِّ
لاثة ناصر الثالعلمية؛ بوصفها خياراً استراتيجيًا للدولة لإقامة بنيتها التنموية،وينبثق عن كلِّ عنصر من هذه الع

ل في مجملها صورة تقريبية عن مدى استقلالية  ات للدولة، وهذه المؤشر « الإرادة القومية»مؤشرات عدة، تشكِّ
 : (13)هي

 قدرة الدولة على تعبئة الموارد الذاتية، ودرجة استجابة الدولة لحاجات الشعب الأساسية، -1

 جاري،نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي، وصافي الميزان الت -2
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 نسبة المعونات الخارجية إلى إجمالي الناتج المحلي -3

 وترتيب الدولة في تقارير التنمية البشرية -4

 ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد،  -5

 نسبة الاستثمارات الأجنبية إلى الناتج المحلي،  -6

 نسبة الصادرات من إجمالي الناتج المحلي،  -7

 قمحنسبة الاكتفاء الذاتي من ال -8

 نسبة الإنفاق على البحث العلمي -9

 نسبة الصادرات مرتفعة التقانة من إجمالي الصادرات  -10

 إجمالي الأعمال المنشورة في مجالات البحث العلمي المختلفة -11

 نسبة العلميين إلى مجموع السكان في الدولة. -12

عية، التنمية المستدامة، والتحديث والتبوفي سياق هذه المقدمة المفاهيمية، التي تؤصل لمفردات التنمية و 
لتنمية اوالمنظور الغربي والمنظور الإسلامي، فإن الدراسة ستستفيد من المؤشرات الكمية التي تعتمدها مقتربات 

 الغربية، لتحليل الفجوات التنموية الحاصلة في الدول والمجتمعات الإفريقية، 

للتنمية، والذي يعلي من شأن تنمية الإنسان باعتبارها  كما ستستفيد كذلك من المدخل القيمي الإسلامي
ومن ثم فهي تمزج بين كلا المنظورين، على الصعيد الإجرائي لا القيمي، وذلك  .المدخل الرئيس لتنمية العمران

لتحقيق التراكم العملي والاستفادة من الحضارات والثقافات الأخرى في سياق التلاقح بين الخبرات الإنسانية 
 امية إلى إعلاء الإنسان كقيمة لا إلى تسليعه أو تنميطه وقولبته في قوالب أيديولوجية جامدة.الر 
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